
في ظل المتغيرات الناتجة عن التحولت في أدوار الدولة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي،  بحيث  اصبح  الرهان على 

القطاع الخاص في تشغيل اليد العاملة يتنامى بشكل تصاعدي، وما رافق ذلك من  تحولت في عالم الشغل نتيجة بروز أنماط 

جديدة للتشغيل التي فرضتها عولمة القتصاد وتزايد حدة  اشكالية  التوفيق بين حقوق أطراف العلقة الشغلية  بشكل يضمن 

احترام الحقوق الساسية في العمل، ويساهم في تحسين علقات الشغل وتقوية القدرة التنافسية للمقاولت.

ومن اجل  مواكبة هذه المتغيرات وربح رهان التشغيل المنتج و تقوية جاذبية القطاع الخاص في هذا المجال وضمان العمل 

اللئق، أصبح  الهتمام بجهاز تفتيش الشغل، باعتباره آلية تدخل الدولة في فرض احترام  تطبيق التشريع الجتماعي وتدبير 

علقات الشغل والترويج للحقوق الساسية للجراء في العمل داخل المقاولت، ضرورة ملحة تفرضها اللتزامات الدولية 

ومتغيرات القتصاد الوطني، وتطور مستوى العلقات المهنية.

لذا نسائلكم  السيد الوزير عن ما هي الجراءات العملية التي ستتخذونها من أجل رفع الحيف عن هذا الجهاز والرتقاء 

بأدواره المجتمعية

مجلس المستشارين                

فريق الصالة والمعاصرة
27/06/2016 الرباط في: 

إلى السيد وزير التشغيل والشؤون الجتماعية المحترم

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

إعادة العتبار لجهاز تفتيش الشغل كآلية للسهر على تطبيق تشريع الشغل الموضوع :سؤال شفوي حول

وحماية حقوق أطراف العلقة الشغلية.

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،
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وتقبلوا أسمى التقدير والحترام
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